
 باماكو - اقترح الخبراء الذين عينتهم 
المجموعة العســــكرية الحاكمة في مالي، 
الجمعة، فترة انتقالية لمدة عامين يقودها 
رئيس معيّن من قبلها، قبل عودة المدنيين 
إلى الســــلطة فــــي اقتراح يناقشــــه حاليا 
مئات المسؤولين المجتمعين في باماكو.

وصــــدر الاقتــــراح عن الخبــــراء الذين 
أطاحــــوا  الذيــــن  الانقلابيــــون  عينهــــم 
بالرئيــــس إبراهيــــم أبوبكر كيتــــا في 18 
أغســــطس الماضي. وينص هذا الميثاق 
الانتقالي الذي ورد فيــــه الاقتراح على أن 
يحكم نظــــام يلعب فيه العســــكريون دورا 

كبيرا لمدة سنتين.
وتتعارض هذه المقترحات مع توقعات 
جزء كبير من المجتمع الدولي، ولاســــيما 
البلدان المجــــاورة لمالــــي والأعضاء في 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
التي تطالب بعودة المدنيين إلى السلطة، 
خلال فترة انتقالية لا تتجاوز سنتين على 

الأكثر بقيادة المدنيين.
وكانت مجموعــــة غرب أفريقيا أمهلت 
المجموعــــة العســــكرية الحاكمــــة حتــــى 
الثلاثاء لاختيار رئيــــس ورئيس للوزراء. 
وقــــد فرضــــت على مالــــي حظــــرا تجاريا 

وماليا.
والميثاق المقترح معروض حاليا على 
مئات من مســــؤولي الجيش والسياسيين 
والنقابيين والأحزاب ومنظمات المجتمع 
المدنــــي المجتمعيــــن فــــي باماكــــو منــــذ 
الذي  الخميس للبحث في بنود ”الانتقال“ 
وعد به العســــكريون، ويفتــــرض أنه يعيد 
المدنيين إلى قيادة بلد يوصف بأنه يغرق 
تحــــت تأثير الأزمــــة الأمنية والسياســــية 

والاقتصادية.
ويفتــــرض أن يتجاوز هــــؤلاء خلافات 
تزداد حدة بعد أقل من شهر على الانقلاب 
الــــذي رحب بــــه الماليــــون المنهكون في 

مواجهــــة اســــتمرار الهجمــــات الجهادية 
وأعمال العنف بين المجموعات السكانية 

وعجز الدولة في جميع المجالات.
وينص الميثــــاق، أهم وثيقة ينتظرها 
المشــــاركون في ”أيام التشــــاور الوطني“ 
المســــتمرة منذ الخميس حتى السبت في 
المركز الدولي للمؤتمرات في باماكو، على 
إنشاء هيئات انتقالية لسد الفراغ الحالي 
بعد إســــقاط الرئيس ومناصــــب حكومية 

شاغرة منذ أشهر وبرلمان تم حله.
وأعــــد الوثيقــــة التي تقع فــــي ثماني 
عينتهــــم  الذيــــن  الخبــــراء  صفحــــات 
المجموعة العسكرية ويفترض أن تلخص 
المشاورات الســــابقة. وهي تنص على أن 
يعمــــل الرئيس فــــي المرحلــــة الانتقالية، 
الذي ســــيؤدي مهام رئيــــس الدولة، على 

احترام الميثاق.
ويفتــــرض أن يتم اختيار هذا الرئيس 
”من قبــــل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشــــعب“ 

يكــــون  وأن  العســــكرية،  المجموعــــة  أي 
”شخصية مدنية أو عسكرية“.

كما سيتم إنشــــاء هيئة تشريعية على 
رأسها عسكري.

الحاكمــــون  العســــكريون  وســــيقترح 
اســــم رئيــــس  و“القــــوى الحيــــة للأمــــة“ 
الــــوزراء. وكل هــــذه الهيئات تســــتمر في 
العمل حتى إنشــــاء مؤسسات جديدة بعد 

انتخابات عامة.
وتنــــص الوثيقة على أنــــه ”نظرا إلى 
والهدف المحــــدد ”بإعادة  حجم المهــــام“ 
تأســــيس الدولــــة“، وإلى ”تعقيــــد الأزمة 
وخطورتهــــا وعمقهــــا“، تــــم تحديــــد مدة 

الانتقال ”بـ24 شهرا“.
وتثير المدة الانتقالية ومســــألة الذين 
ســــيتولون القيــــادة والمصالــــح الخاصة 
للبعــــض قبل توزيــــع المناصــــب، المزيد 
من الانقســــام بين القــــوى المالية. ويقول 
مؤيــــدو مرحلــــة انتقالية طويلــــة بقيادة 

الجيــــش إن الوقــــت والســــلطة ضروريان 
لتهيئــــة الظــــروف للإصلاح فــــي بلد على 
وشك الانهيار. ويشير التيار المعاكس إلى 
احتمال حدوث المزيد من عدم الاســــتقرار 
في منطقة الســــاحل، وإلى المثال السيء 
في المنطقة الذي سيمثله بقاء العسكريين 

في السلطة لفترة طويلة.
وتحدث العســــكريون فــــي البداية عن 
فترة انتقالية مدتها ثلاث ســــنوات بقيادة 
عســــكري. لكنها اصطدمت برفض واضح 

من مجموعة دول غرب أفريقيا.
كما تدفع فرنســــا الحليفة الرئيســــية 
لمالي في مواجهة الجهاديين حيث تنشر 
خمســــة آلاف رجــــل في منطقة الســــاحل، 

باتجاه التحرك بسرعة.
وحل الانقسام والشكوك حول سرعة 
تسليم الســـلطة ودور الجيش في الفترة 
الانتقاليـــة محـــل الابتهـــاج المبكر بين 
غالبيـــة الماليين بعد الإطاحـــة بأبوبكر 

كيتا.
وجــــاء الانقلاب، الرابــــع في مالي منذ 
حصولها على الاســــتقلال عن فرنسا عام 
1960، بعد أشهر من الاحتجاجات أججها 
فشــــل كيتا في القضــــاء على تمرد جهادي 
الاقتصادية  المشــــاكل  وإصــــلاح  عنيــــف 

العديدة في البلاد.
ويراقــــب جيران مالــــي الوضع بقلق، 
خوفا من عــــودة البلاد إلى الفوضى وهو 
السيناريو الذي ساعد قبل ثماني سنوات 
على تأجيــــج التمرد الجهــــادي الذي يهز 

النيجر وبوركينا فاسو الآن.
وفرضــــت المجموعة المؤلفــــة من 15 
بلــــدا عقوبات علــــى المجلس العســــكري 
وعلــــى مالــــي عبر إغــــلاق حــــدود الدول 
الأعضاء مع مالي ووقف التدفقات المالية 
والتجاريــــة ودعت إلى إجــــراء انتخابات 

خلال 12 شهرا.

 تونــس - تعانــــي الأحزاب التونســــية 
الصغيرة من حيث المنشــــأ والتأســــيس 
والتمثيليــــة البرلمانيــــة من عــــدم قدرتها 
علــــى المحافظة على قياداتها المؤسســــة 
والجديدة، وســــرعان ما تســــقط في واقع 
الانقســــام والتفــــكك الذي يمهــــد لتراجع 
العمــــل الحزبــــي واندثــــاره من الســــاحة 

السياسية.
القيادات  السياسية  الإكراهات  وتدفع 
والنــــواب نحو البحث عــــن إعادة التمركز 
الحزبيــــة  المحطــــات  بيــــن  جديــــد  مــــن 
والانصهار فــــي الكتل النيابيــــة لتحقيق 
مآرب شخصية بالأساس والبروز كأحسن 

ما يكون في المشهد.
وأكدت مصادر إعلامية أنّ النائب عن 
كتلــــة الإصلاح الوطني نســــرين العماري 

استقالت من حزب مشروع تونس.
وتعد العماري ثالث نائب مستقيل من 
الحزب بعد الأمين العام الســــابق حسونة 

الناصفي، وصهيب الوذان.

 وفــــاز حزب مشــــروع تونــــس بأربعة 
مقاعــــد فقط فــــي الانتخابات التشــــريعية 
التي شــــهدتها البلاد العــــام الماضي، ثم 
انصهــــر في كتلة الإصــــلاح الوطني التي 

تضم 16 نائبا.
وبلغ عــــدد الأحــــزاب السياســــية في 
تونس 244 حزبا بحسب بيان حكومي في 

يونيو 2020.
وهيمـــن حـــزب التجمع الدســـتوري 
الديمقراطي على السياســـة قبل ســـقوط 

نظـــام زيـــن العابدين بن علي فـــي يناير 
2011. ثـــم تحولت تونس بعدها إلى نظام 
متعدد الأحزاب ووقـــع الترخيص لعديد 
الأحـــزاب وأهمها حزب حركـــة النهضة 

الإسلامية.
ويمكن تلخيص الأحزاب التونســـية 
فـــي 5 عائـــلات فكرية وسياســـية، وهي 
الليبرالية واليســـارية والقومية العربية 

والإسلامية والبيئية.
وتطـــرح الاســـتقالات مشـــكل تفـــكك 
الأحـــزاب ذات التمثيليـــة الصغيـــرة في 
البرلمـــان والتـــي لا تـــزال تبحـــث عـــن 
هوية سياســـية قادرة على بلـــورة أفكار 
الناخبين والاقتراب من تصوراتهم بغية 
كسب ودهم واستغلالهم كخزان انتخابي 

يضمن استمرار وجودها.
ويبـــدو أن الأحـــزاب الصغيرة تفتقر 
لآليات عمل وخطط إستراتيجية واضحة 
المعالم والأهداف على المدى المتوســـط 
والبعيـــد، فضلا عـــن عـــدم توفرها على 
هيكلـــة ثابتة ورصيد مادي مهم لمجابهة 
نفقاتهـــا وأنشـــطتها لتبقـــى علـــى قيد 

الحياة.
ووصف الكاتـــب الصحافي والمحلل 
السياســـي زيـــاد الهانـــي واقـــع تفـــكك 
الأحـــزاب بـ”الانفجار الحزبي“، قائلا ”إن 
الوضـــع الحزبي طبيعي في تونس نظرا 

لارتفاع عدد الأحزاب بعد 2011“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“، 
”أنـــه مع مرور الزمن ســـتتم عملية غربلة 
وتصفيـــة طبيعيـــة لأن العمـــل الحزبـــي 
يتطلـــب الكثير مـــن الإمكانـــات المادية 
والبشـــرية.. الأحـــزاب الصغيـــرة عندما 
تكونـــت كانـــت رغبة في التواجـــد لكنها 
تكتشـــف مـــع مـــرور الوقـــت أن الرغبة 

وحدها لا تكفي للتواجد“.
وأشار إلى ”أن هذه الأحزاب في غالب 
الأحيان تتشكل حول أشخاص يحولونها 
في مـــا بعد إلى نوع من الملكية الخاصة 
والخـــروج عن الزعيم غيـــر ممكن خاصة 
عندمـــا لا تتوفر نتائج توافق الطموحات 

الكبرى التي رسمت في البداية“.
وتابع ”من الضروري أن تتم مراجعة 
مرســـوم الأحزاب عندما سيقع النظر فيه 
لتحويلـــه إلـــى قانـــون للتنصيص على 

حل كل الأحـــزاب التي لا تحتـــرم نظمها 
الأساسية لأن العشرات من الأحزاب التي 
تكونـــت بعد 2011 لم تحترم حتى أبســـط 
شـــروط الاجتماعـــات الدوريـــة وتحديد 
الهياكل التي يفرضها العمل السياســـي، 
فضلا عن إقرار مسألة العتبة الانتخابية 
وتحصيـــل حـــد أدنـــى وهو ما ســـيدفع 
التوجهـــات  ذات  الصغـــرى  الحزيبـــات 
المتقاربة للاندماج فـــي ما بينها لتقوية 
وصولها  وإمكانية  وتأثيرهـــا  حضورها 
للبرلمان والمســـاهمة فـــي تحديد القرار 

السياسي“.
ورغم إجراء عدة مناسبات انتخابية، 
إلا أن حالـــة التشـــرذم الحزبـــي لا تـــزال 
قائمة، علاوة عن فشـــل الطبقة السياسية 
في إيجاد آليات عقلانية لإدارة الخلافات 
بينها، والحفاظ على تماسكها، وانزلقت 
الأحزاب الناشـــئة إلى مسارات الفوضى 

والعبث التي أقصتها من المشهد.
وفشـــلت الأحزاب السياسية في بناء 
مؤسســـات قـــادرة على تطوير المشـــهد 
السياســـي، ودعم التحـــول الديمقراطي، 
ومدخـــلا  للصـــراع،  حلبـــة  وأصبحـــت 

للانشقاقات المتتالية.

وعلى الرغم من أن بعضها يستند على 
إرث تاريخــــي، مثل الحــــزب الديمقراطي 
العمــــل  أجــــل  مــــن  والتكتــــل  التقدمــــي، 
والحريات، والمؤتمر من أجل الجمهورية، 
إلا أن هــــذه الأحزاب اندثرت وفشــــلت في 
الاســــتمرار، وعجزت عن التحول إلى قوة 

فاعلة.
وبــــات واضحــــا أن أزمــــة الأحــــزاب 
السياســــية التونســــية هي عدم وصولها 
بعد إلــــى درجة النضج السياســــي، وفهم 
معنى العمل الحزبي فــــي بنيته العميقة، 
باعتبــــاره مدرســــة للتربيــــة السياســــية 
للمواطــــن، ينخــــرط فيهــــا، ليتــــدرّب على 

مساهمته في الشأن العام.
وأفاد القيــــادي الســــابق بحركة نداء 
تونــــس بوجمعــــة الرميلي ”أن المشــــهد 
السياســــي فــــي 2019 بنــــي علــــى فــــراغ 
ولاحظنا تجزؤا كبيرا فــــي البرلمان وفقا 

للعائلات السياسية المعروفة“.
وتابــــع في تصريــــح لـ“العــــرب“، ”أن 
بعض الأحــــزاب خلقت بمحــــض الصدفة 
والفجئية كقلب تونــــس الذي بنى حملته 
الانتخابية على محاربــــة الفقر أو أحزاب 
أخــــرى يمتلك أصحابها نوادي وجمعيات 

كرة قدم وغيرها“. وأشـــار إلى أن ”العمل 
إســـتراتيجية  نظرة  يتطلب  السياســـي 
متماســـكة وبرامـــج وتمويـــلا وهذا ما 
ينقص الأحـــزاب الصغيرة.. مـــا زلنا لا 
نملك أحزابا تتوفر على نظرة سياســـية 
لكـــوادر  وتفتقـــر  وبرامـــج  وأهـــداف 

ومناضلين“.
وإثر تأسيسه في 2012 ووصوله إلى 
الســـلطة، دخل حزب حركـــة نداء تونس 
في موجـــة خلافات وصراعـــات، وحتى 
عندمـــا أراد قياديوه الخـــروج من عنق 
الزجاجة عبر عقد المؤتمر التأسيســـي، 
دخـــل الحـــزب فـــي دوامـــة جديـــدة من 
التجاذبـــات بلغت حدّ اســـتعمال العنف 
في مـــا بين أعضائه وقيادييه، ســـرعان 
مـــا أعلنت عن تشـــظيه وخروجه المثير 

للجدل من المشهد السياسي.
والثلاثـــاء، أكد الأميـــن العام لحزب 
الوطنييـــن الديمقراطييـــن الموحد زياد 
لخضـــر في تصريـــح لإذاعـــة محلية أن 
تجربة الجبهة الشعبية كمكون سياسي 
”انتهت“ لكنه أشار إلى أن نهاية الجبهة 
الشـــعبية ”لا يعنـــي نهاية اليســـار في 

تونس“.

 الربــاط - نجحــــت الســــلطات الأمنيــــة 
المغربيــــة فــــي تفكيــــك خليــــة إرهابيــــة 
تابعــــة لتنظيــــم داعش، كانت تســــتهدف 
”شــــخصيات عامــــة وأخــــرى عســــكرية“، 
حســــب مــــا ذكره مســــؤول أمنــــي مغربي 

الجمعة.
وكشف عبدالحق الخيام، مدير المكتب 
التابــــع  القضائيــــة  للأبحــــاث  المركــــزي 
للمديرية العامــــة لمراقبة التراب الوطني 
(المخابــــرات)، أن التحريات الأولى بينت 
أن ”الخليــــة الإرهابيــــة كانت تســــتهدف 
شــــخصيات عمومية وعســــكرية، ومقرات 

مصالح الأمن والدرك في المغرب“.
الخميس  المغربية  السلطات  وأعلنت 
تفكيك خلية إرهابية تتكون من 5 عناصر، 

وتنشط في شمالي المملكة.
وأوضــــح الخيام، في مؤتمر صحافي، 
أن الســــلطات الأمنية المغربية كانت على 
علم منذ البداية بتحركات أعضاء الخلية، 
كاشــــفا أن ”الأجهزة الاســــتخباراتية لها 
مــــا يكفي مــــن الخبرة لتتبع الأشــــخاص 
المشــــتبه فيهم الحاملين للفكر المتطرف 

والأفكار الهدامة“.
وعلــــى الرغــــم من أن الفكر الداعشــــي 
الــــدول،  لجميــــع  أمنيــــا  تحديــــا  يشــــكل 
وخاصــــة المغــــرب، المتواجد فــــي بوابة 
منطقة الســــاحل، إلا أن يقظة أجهزة الأمن 
المغربية ونجاعة الاستخبارات تجهضان 
فــــي كل مــــرة المخططــــات الإرهابية التي 

تستهدف استقرار المملكة.
وأكــــد محمــــد أكضيض عميــــد الأمن 
الســــابق، والخبيــــر في القضايــــا الأمنية 
لـ”العــــرب“ أن العمليــــة التي تم التخطيط 
لها كانت ســــتهز المغرب بــــكل المقاييس 
لو تــــم تنفيذها وكانت ســــتكون أقوى من 

صدمة العمليــــة الإرهابية بالدار البيضاء 
فــــي العــــام 2003، وذلــــك نظــــرا لطبيعــــة 
المحجــــوزات التــــي كانت تتوفــــر عليها 
الخلية الإرهابيــــة والتفاصيل الموجودة، 
والتي تحيلنــــا إلى وجود ذئــــاب منفردة 

كانت تستعد لتفجيرات انتحارية.
وأوضحــــت إجراءات البحث أن جميع 
المشتبه فيهم، الذين بلغوا مراحل متقدمة 
فــــي التخطيــــط والتحضير لمشــــاريعهم 
بمهــــام  قامــــوا  قــــد  كانــــوا  الإرهابيــــة، 
اســــتطلاعية قصد تحديد الأهداف المزمع 
مهاجمتهــــا بواســــطة عمليــــات انتحارية 
باستعمال سترات مفخخة، إيذانا بإحداث 
خســــائر جســــيمة وإعطاء وقع كبير لهذه 
العمليات الإجرامية، وذلك خدمة للأجندة 

التخريبية لتنظيم داعش.

وأكــــد المكتــــب المركــــزي للأبحــــاث 
القضائية، ضمن بيــــان توصلت ”العرب“ 
إلى نســــخة منه، أن تنفيــــذ هذه العمليات 
الأمنيــــة تم بشــــكل متزامن بمــــدن طنجة 
وتيفلت وتمارة والصخيرات، وأســــفر عن 
توقيف خمسة متطرفين تتراوح أعمارهم 

ما بين 29 و43 سنة.
ويســـتنتج أكضيـــض بالقـــول ”إنه 
أن  يظهـــر  المحجـــوزات  خـــلال  مـــن 
الأجهـــزة الأمنيـــة متيقظـــة تماما على 
الحدود المغربية وعبـــر منافذ التهريب 
الشـــرقية  والجهة  جنوبـــا  بالكركـــرات 
وعملهـــا أســـفر عن تقويـــض أي عملية 

تسريب للأسلحة النارية“.
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تتسارع وتيرة الاستقالات والانشقاقات في الأحزاب السياسية التونسية، 
ما ينذر بحالة من التشــــــظي الحزبي التي كثيرا ما تطفو على السطح بعد 
ــــــل إهمال دورها الحقيقي  تكتلات وتوافقــــــات تُغلّب المصالح الضيقة مقاب

المتمثل في إدارة الشأن العام والإصغاء لمطالب الشارع.

تشظي الأحزاب الصغيرة في تونس يمنع وصولها إلى السلطة

اليقظة الأمنية تجهض 
مخططات الإرهاب في المغرب

نزيف الاستقالات يطال حركة مشروع تونس

لا مبالاة سياسية بهموم الشارع

تفاؤل حذر في مالي

انقسام في مالي على تولي الجيش 
للسلطة مدة سنتين

الأجهزة الأمنية 
متيقظة تماما على 

الحدود المغربية

محمد أكضيض

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

ما زلنا لا نملك أحزابا 
تتوفر على أهداف 

وبرامج

بوجمعة الرميلي

الأحزاب تتشكل حول 
أشخاص يحولونها إلى 

ملكية خاصة

زياد الهاني

التربيــــة  وزيــــر  شــــدد   - تونــس   
التونسي فتحي الســــلاوتي، الجمعة، 
على إجبارية ارتداء الكمامات الواقية 
في المدارس مــــن بين إجراءات أخرى 
استثنائية مع التمسك بتاريخ العودة 

إلى المدارس يوم 15 سبتمبر.
وعلى الرغم مــــن تزايد الإصابات 
بفايروس كورونا المســــتجد (كوفيد – 
19) بشكل متســــارع في أنحاء البلاد، 
أعلــــن الوزيــــر فــــي مؤتمــــر صحافي 
الجمعة أنه لــــن يكون هناك أي تعديل 

لموعد انطلاق العام الدراسي.
عــــودة  ”ســــتكون  الوزيــــر  وقــــال 
اســــتثنائية بــــكل المقاييــــس بســــبب 
الوضع الصحي. ستكون عودة صعبة 
وتدريجية..  ليس هناك من خيار آخر 

غير التعايش مع الوباء“.
الكمامات  أن  الســــلاوتي  وأوضح 
الواقيــــة فــــي المــــدارس (لمن ســــنهم 
أعلى من 12 عاما) ســــتصبح إجبارية 
وبمثابــــة جزء من اللوازم المدرســــية، 
فيما ســــتوفر الــــوزارة 50 ألف كمامة 
واقية لتلاميذ أبناء العائلات الفقيرة.

وحــــددت الوزارة خططــــا لاعتماد 
العــــودة التدريجيــــة إلــــى المــــدارس 
ومــــن ثم المناوبــــة لتخفيف الضغوط 
على أقسام الدراســــة وضمان تطبيق 

البروتوكول الصحي.
لكن تســــود شكوك بشــــأن التقيد 
بالبروتوكول بسبب الوضع المتداعي 

للمدارس في المناطق الفقيرة.
بتخصيص  ”قمنــــا  الوزير  وقــــال 
لكــــن  التعقيــــم.  لعمليــــات  تمويــــلات 
مجهود الدولة غير كاف لذلك يجب أن 

تتضافر جهود كل الأطراف“.
وتتجه الوزارة إلى اختصار العطل 
المدرسية والتمديد في العام الدراسي 

بهدف استكمال المناهج الدراسية.
وأحصــــت وزارة الصحة في آخر 
تحديــــث لهــــا الخميــــس 465 إصابــــة 
جديــــدة بفايروس كورونا المســــتجد 
خلال 24 ساعة، وهو رقم غير مسبوق 

في البلاد منذ مارس الماضي.

تونس تتمسك 
بالعودة المدرسية 

وسط تفشي كورونا 


